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الحجرف: 4.7 مليارات دولار قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر

64 مليار دولار حجم اتفاقيات »الحزام والطريق«

أ.ش.أ: أعلــن وزير المالية ورئيس 
الهيئة العامة للاستثمار د.نايف فلاح 
أن الاستثمارات الكويتية في مصر تبلغ 
حاليا نحو 4.7 مليارات دولار في ظل 
وجود 1302 شركة في مجالات الصناعة 
والمالية والعقارات والسياحة والخدمات 

والزراعة.
جــاء ذلك خلال لقــاء الحجرف مع 
وزيرة الاســتثمار والتعــاون الدولي 
المصري د.ســحر نصــر، على هامش 
اجتماعات مؤسسات التمويل العربية 

المقامة بالكويت.
وذكــر بيــان لــوزارة الاســتثمار 
والتعــاون الدولي أمــس أن الجانبين 
اتفقا على العمل على زيادة الاستثمارات 
المشتركة بين مصر والكويت، وتشجيع 
رجــال الأعمال فــي البلدين على ضخ 
استثمارات جديدة، ودعوة المستثمرين 
في الكويت إلى زيارة مصر للاطلاع على 

فرص الاستثمار الواعدة بها.
وعرضــت الوزيرة نصــر الفرص 
الاستثمارية التي تتضمنها الخريطة 
الاســتثمارية فــي مصــر خاصــة في 
المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة 
الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس 
والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أنه يتم 
وضع منظومة من أجل زيادة التعاون 
بــن القطاعين العــام والخاص، وقيام 

القطاع الخاص بضخ استثمارات جديدة.
وأكــدت أن مصــر تشــهد تطورات 
إيجابية في صالح المستثمرين، حيث 
عالجت الإصلاحات التشــريعية مثل 
قانون الاســتثمار والتأجير التمويلي 
والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات 
ورأس المال المعوقات التي كانت تعترض 
الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من 
الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية 
في الإجراءات والتراخيص، مشيرة إلى 
أن هنــاك حوافز ضريبيــة تصل إلى 
50% من التكلفة الاســتثمارية خاصة 

في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار 
مثل الصعيد وسيناء.

بدوره، ذكر الحجرف أن الهيئة العامة 
للاستثمار هي المسؤولة عن الاستثمارات 
الحكومية الكويتية في الخارج، وهي 
تستثمر في مصر من خلال شركة أكويتي 
القابضة، وشركات الاستثمار الكويتية 
المصرية، وتساهم في عدة مشروعات في 
مجالات الصحة والعقارات والسياحة 
والبنوك، مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم 
التوسع في استثماراتها خلال المرحلة 
المقبلــة في مصر. وعقــب ذلك، التقت 

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رئيس 
مجلس إدارة مجموعة الشايع، محمد 
حمود الشــايع، حيــث تم بحث زيادة 
استثمارات المجموعة في مصر، والتي 
وصلت إلى 3.5 مليارات جنيه، وضخ 
استثمارات جديدة في مجالات تشغيل 

الفنادق والرعاية الصحية والمطاعم.
وأوضح الشايع أن لدى الشركة 145 
مقرا في مصر في عدة محافظات، إضافة 
إلى 22 توكيلا عالميا في مجالات الملابس 
والمطاعم والرعاية الصحية، توفر نحو 

1750 فرصة عمل.
والتقــت الوزيرة، رئيس مجموعة 
بوخمســن القابضة جواد بوخمسين، 
والتي تستثمر في عدة شركات في مصر 
في مجالات التنمية العقارية واستصلاح 

الأراضي.
وخلال اللقاء، أشار بوخمسين، إلى 
اعتزام المجموعة التوسع في استثماراتها 
في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدا 
بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظى 

بها السوق المصرية.
والتقت الوزيرة أيضا حمد المرزوق، 
رئيــس مجلــس إدارة بيــت التمويل 
الكويتــي، والــذي يســتثمر فــي عدة 
شركات في مصر في مجالات الكيماويات 
والإعــام، حيث تم بحث التوســع في 

استثماراته في مصر.

وكالات: أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ 
أمس بالتوقيع على اتفاقات تجاوزت قيمتها 64 
مليار دولار خلال قمة مبادرة الحزام والطريق 
بالصين وذلك مع سعيه لطمأنة المتشككين بأن 
المشــروع ســيحقق نموا مســتداما لكل الدول 
المشاركة فيه. وأكد شي أن مبادئ السوق ستطبق 
في جميع مشــروعات التعاون التي تتضمنها 
المبــادرة التي تهدف إلــى إحياء طريق الحرير 
القديم الذي كان يربط بين الصين وآسيا وأوروبا، 
مضيفا أن المبادرة ستحقق تنمية ذات مستوى 

مرتفع وصديقة للبيئة.
وقال في تصريحات خلال الجلسة الختامية 

للقمة »ســينضم المزيد والمزيد مــن الأصدقاء 
والشركاء للتعاون في مبادرة الحزام والطريق.. 
وهذا التعاون سيحقق آفاقا أفضل وأكثر إشراقا«.
وأضاف شــي: »كل ذلك يثبــت أن التعاون 
في مبادرة الحزام والطريق يأتي بالتوافق مع 
الأوقات الراهنة ويحظى بدعم واســع النطاق 
ويركــز على مصالح الشــعوب ويعود بالنفع 

على الجميع«.
وذكر البيان الختامي المشترك الصادر عن 
القمة ان الزعماء اتفقوا على أن يحترم تمويل 
المشــروعات الأهداف العالمية المتعلقة بالديون 
وعلى الترويج للنمو الاقتصادي الصديق للبيئة.

نصر بحثت الفرص الاستثمارية مع محمد الشايع وجواد بوخمسين وحمد المرزوق

الرئيس الصيني يحث المزيد من الدول على الانضمام إلى المبادرة

د.سحر نصر خلال استقبالها حمد المرزوق 

شي جين بينغ يتحدث في مؤتمر صحافي خلال منتدى الحزام والطرق� )أ.ف.پ(

جواد بوخمسين خلال مباحثات مع د.سحر نصروزير المالية د.نايف الحجرف خلال لقائه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري د.سحر نصر

بوتين: نأمل أن تستمر 
صادرات النفط الإيرانية

رويترز: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس 
إنه يأمل أن تستمر صادرات النفط الإيرانية رغم الجهود 

الأميركية لوقفها.
وأضاف بوتين للصحافيــن خلال وجوده في بكين 
لحضــور القمة إنه ليس لديه علــم بوجود أي نية لدى 

السعودية لزيادة الإنتاج.
وردا على ســؤال عن موقف السعودية فيما يتعلق 
بتعويض أحجام النفط الإيرانية التي ستغيب عن السوق 
العالمية، قــال بوتين »آمل ألا يحدث ذلك في نهاية الأمر، 
لكن من الناحية النظرية لدينا اتفاقات في إطار أوبك+«.
وكان بوتين يشــير في تصريحاتــه إلى اتفاق عالمي 
لتخفيض إنتاج النفط أبرمتــه منظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوپيك( ومنتجون مستقلون منهم روسيا ويسري 

حتى نهاية يونيو.
وقال »لم نتلق أي معلومات من شركائنا السعوديين 
أو أي طرف آخر، أي عضو في أوپيك، تشــير إلى أنهم 

مستعدون للانسحاب من الاتفاقات«.
وأكد أنه ليس لديه »أي فكرة عن كيفية تفاعل سوق 

الطاقة العالمية« مع تشديد العقوبات على إيران.
وقالت واشنطن إنها تعمل مع السعودية والإمارات، 
وهما مصدران كبيران للخام، لضمان تلقي سوق النفط 
»إمدادات كافية«، لكــن محللين عبروا عن قلقهم من أن 
تؤدي الخطوة الأميركية، إضافة إلى العقوبات المفروضة 

على ڤنزويلا، إلى شح الإمدادات العالمية.

)رويترز( فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة �

السعودية: الصين لم تطلب بعد مزيداً 
من النفط وسط تشديد عقوبات إيران

على جانب آخر، قال وزير الطاقة الســعودية خالد 
الفالح على هامش زيارته إلى بكين خلال حضوره القمة 
إن الصــن لم تطلب »بعد« مزيدا مــن النفط الخام بعد 
أن قررت الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من عقوباتها 
المتعلقة بواردات النفط الإيرانية والتي كانت تسمح لبكين 

بالشراء من طهران.
ولدى سؤاله عما إذا كان مشترون آسيويون قد طلبوا 
مزيدا مــن النفط الخام، أجاب الفالــح: »في بداية مايو 
سنعرف الطلب بالنسبة لشهر يونيو وسنكون متجاوبين«.
وقال إن إنتاج المملكة من النفط كان مستقرا تقريبا 
على ما كان عليه في الشهور السابقة وسيكون في حدود 

9.8 ملايين برميل يوميا أو »ربما أقل«.

3658 خريجاً جامعياً لا حاجة وظيفية لهم

الكويت طاردة للاستثمار الأجنبي المباشر

»الاستدامة الاقتصادية« لم يتحقق منها شيء

قال تقرير الشال الاقتصادي إن سوق العمل 
غير مستدام ومتخم ببطالة مقنعة ولا علاقة 
فيه بين الأجر والانتاجية والتعليم، واحتياجاته. 
وفي حدود مستوى التعليم الحالي، لا يمكن 
أن تكون مخرجاته رأسمال بشري إبداعي، ولا 
يمكن أن يستطيع القطاع الخاص استيعابها 
ومنافســة القطاع العام على تلك المخرجات 
وبمستويات أجوره، والواقع أن تحول العمالة 
المواطنة منذ ثورة الكوادر في عام 2011، بات 
يسير في الاتجاه المعاكس الى القطاع العام، ومع 
امتيازات القوانين الشعبوية النيابية الأخيرة، قد 

يتعزز هذا الاتجاه، مؤكدا أن أخطر مؤشرات 
المرض في الاقتصاد الكويتي هي مؤشرات 
سوق العمل. وأوضح التقرير أن أحد المؤشرات 
التي ذكرتها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية 
في أبريل الجاري حين عرضها لأرقام العمالة 
في الكويت تحت مســمى »رأسمال بشري 
ابداعي« والدالة على بؤس كل من نظام التعليم 
وتركيبة سوق العمل، هو وجود نحو 3658 
خريجا جامعيا من أصل 8800 عاطل لا حاجة 
لأي جهة عمل فيهــم، ضمنهم 63% أو نحو 
2310 مهندسين بتخصصات هندسية مختلفة. 

اســتعرض تقرير الشال الاقتصادي 
دراســة »ماكنزي« - مارس 2019 - حول 
المنطقة الاقتصادية الشمالية، حيث إن حجم 
الاقتصاد حاليا وفقا للدراسة مازال أدنى 
من حجمه فــي عام 2014 خلافا لتوقعات 
خطة التنمية، وهناك نقص في فرص العمل 
في المســتقبل بحدود 400 ألف فرصة أو 
أكثر، ويقدر عدد الداخلين الى سوق العمل 
ســنويا بحدود 40 ألف مواطن، يقابل ما 
تقدم عجز عن جلب استثمار أجنبي مباشر 
بعد أن فقد حجمه نحو 28% ما بين عامي 

2016 و2017. وقال التقرير إن تشخيص 
دراسة »ماكنزي« للوضع الحالي صحيح 
ومعروف منذ زمن، ولو أردنا تلخيص ما 
تقدم، فالدراسة تذكر بأن الوظيفة الوحيدة 
للعمالة المواطنة هو القطاع العام، وهو متخم 
وعاجز عن الاستدامة في التوظيف، كما أن 
التعليم والخدمات الصحية وهما الأساس في 
صناعة رأس المال البشري، في مأزق حقيقي، 
والبلد أصبح طاردا للاســتثمار الأجنبي 
المباشر، والنفط وهو عامل الاستقرار المؤقت 

يفقد أهميته الاستراتيجية وقيمته. 

تطرق تقرير الشال الاقتصادي الى أرقام 
الإدارة المركزية للاحصاء المتعلقة بالناتج المحلي 
الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من 2018، 
والتي أظهرت نموا موجبا حقيقيا بحدود %2 
ما بين الربــع الرابع لعام 2017 والربع الرابع 
لعام 2018، كما حققت نموا أعلى وبحدود %3.7 
ما بين الربع الثالث والرابع من العام الفائت، 

ورأى تقرير »الشــال« أن تلك الأرقام لا 
توحي بأن سياسات الاستدامة الاقتصادية 

- تنويع مصادر الدخل - المعلن عنها في كل 
خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة يتحقق 
منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي 
ومؤشره أظهر هيمنة قطاع النفط ومعه القطاع 
العام على مكونات الناتج المحلي الاجمالي وأثره 
الطاغي في الأرقام المنشورة حديثا. فمساهمة 
قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من 
نصف حجم الناتج الاجمالي، حيث كانت بحدود 

53.9% في الربع الرابع من 2018.


